
  52 -33. ص  (  ــ2021) 02، العدد 06لد مجال  ــ   المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية

 

 

 

 ائريلفوترة ودورها في تكريس نزاهة وشفافية المعاملات التجارية في القانون الجزا

Invoicing and its role in imposing the integrity and transparency of 

commercial transactions in Algerian law 

 

 ،بن عمور عائشة

 (،الجزائر) جامعة تيسمسيلتكلية الحقوق، 
  benammouraicha50@gmail.com  

 

 01/12/1202 تاريخ النشر:     18/11/1202تاريخ القبول:      10/09/2021تاريخ الإرسال: 

*********** 

 ملخص: 

 من نوع أي   على الحصول في المستهلك مصلحة  حماية على المشروعة المنافسة تعمل

 تحريرها في يربالفوات الالتزام البائع عاتق على يقع ونزاهة، وبالتالي شفافية لبك المنتوجات،

 كوصل ىأخر وثائق جانبها إلى المشرع استحدث وقد لها، المنظمة القوانين بأحكام والتقيد

 تعتبرمبدأ هيف لذلك التجارية، المعاملات بعض في محلها ليحل التجارية المعاملة وسند التسليم

 .والإثبات والنزاهة الشفافية مباديء من

 أو فواتير ونبد كالتعامل الالتزام لهذا المخالفة الممارسات من العديد السوق أوجد ولقد

  ردديت لم التي مية،الوه الفواتير كتلك له، المطابقة غير الفواتير أو للتشريع مخالفة فواتير تحرير

 أن لللقو بنا يؤدي ما ، وهودعهلر جزائية وحتى وجبائية إدارية جزاءات فرض في المشرع

 قيضي   الذي ةالإلكتروني الفواتير نظام على بالإعتماد إلا يتأتى لا والنزاهة الشفافية تكريس

 التجارية. المعاملات في بالفوترة التلاعبات

 : مفتاحية كلمات

 ، النزاهة، المعاملات التجارية.الفاتورة، الشفافية، المنافسة

Abstract: 

Legal competition is based on protecting the consumer's interest in obtaining 

any type of product, with full transparency and integrity. And so it is up to the 

seller to comply with the invoices by issuing them and to comply with the 

provisions of the laws that govern them, and the legislator has created other 

documents with them such as the delivery receipt and the commercial transaction 

document for replacing them in certain transactions. 

The market has created many practices that violate this obligation, such as 

processing without invoices or issuing invoices in violation of the law or invoices 

that do not comply with it, such as those fictitious invoices, which the legislator did 

not. not hesitated to impose administratively, fiscally and even penal sanctions to 

dissuade them. This leads us to say that the consolidation of transparency and 
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integrity can only be done by relying on the electronic invoicing system, which 

limits invoicing manipulations in transactions. 

Keywords: 

 invoice, transparency, competition, integrity, commercial transactions. 

 :مقدمة

ي الت ،ربتحرير الفواتي التجارية في ظل ممارستهم لأنشطتهم نيوالاقتصادالأعوان  يلزم

لتعامل ارونة مفي إطار ، والتي يقومون بها التجارية العملياتتعتبر من أهم القرائن على شفافية 

  .امها في حالات معينةخرى تقوم مقأوثائق  الجزائري استحدث المشرعبها، 

سوق، ونزاهة الممارسة حرية الدخول للهو  قتصادمظاهر التنظيم الحر للإ وإذا كان من

خدمات من أجل نتوج أو م التي تسمح لبائعي أي  الوضعية  المنافسة هيإن فالصناعية، التجارية و

منتجات وخدمات ذات  مقارنة بمنافسيهم، أوعلى الزبون أسعار جد مغرية  باقتراح زيادة مداخيلهم

أقرب إلى تكلفة إنتاج المؤسسة، للمستهلك بالاستفادة من أسعار  المنافسةتسمح إذ  ،أكثر جودة

بالنسبة  المنافسة المشروعة شروط تماثللذلك لابد من ، 1زيادة على هامش الربح الذي يبقى معقول

تدخل الدولة إلا ب الواقع لجميع الكيانات المتنافسة، وهي الشروط التي لا يمكن أن تتحقق في

خلال أحكام قانونية ذات مضامين قتصاديين المتنافسين من بغرض ضبط العلاقة بين الأعوان الإ

 عوان الإقتصاديين.الأبالفوترة من قبل  الالتزام ومن هذه الضوابط ،2غايات متعددةو

 ةانونيص القنصوعملية مسكها وتحريرها يكون وفقا للو ،وبما أن الفوترة إلتزام قانوني

 لأساس أوامن  فضة للرل الفواتير غير النظامية، مما يجعلها عرض  بي  ، وإلا عدت من ق  والتنظيمية

لمعاملات اإثبات والرقابة يه في مجال نظرا للدور الذي تؤد  صدق مضمونها،  يرفض  على الأقل 

الرسوم ئب وة للضراعلاوة على اعتبارها من أساسيات تحديد الأوعية الجبائية الخاضع ،التجارية

 سوقفي ال روعةتكريس المنافسة المشمجال الدور الذي تلعبه في على أحد فإنه لا يخفى المتعددة، 

تساؤل طرح اليومما سبق  . ونزاهتها تجسيد شفافية المعاملة التجارية بين الأعوان الإقتصاديينو

  : التالي

ن ملإضفاء جو  الإقتصاديين الفواتير كواجب يقع على الأعوان ما الدور الذي تلعبه

رسات للشفافية ونزاهة المما مدى يمكن اعتبارها معيار وإلى أي   ،المنافسة المشروعة ؟

 . التجارية ؟

لتزام المكونة من مبحثين، يخصص الأول للإهاته الإشكالية اتبعنا الخطة  عنوللإجابة 

المفاهيم وبين  هاالتمييز بينوكذا  ،هافهوممن خلال بيان م، بالفواتير والوثائق التي تقوم مقامها

لتزام بالفواتير كأداة لتحقيق شفافية الا فيتم التطرف فيه إلىالثاني  المبحث لها، أما المشابهة

                                                
  12.05على الساعة  08/11/2021: تم الإطلاع عليه بتاريخ الرسمي لوزارة التجارة الجزائريةالموقع   1
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http://dr.sassane.over-blog.com/article-97075468.htm%20l


 الفوترة ودورها في تكريس نزاهة وشفافية المعاملات التجارية في القانون الجزائري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيما بينهم، أو بين  الإقتصاديين الأمر بعلاقة الأعوانسواء تعلق الممارسات التجارية ونزاهتها 

 العون الإقتصادي والمستهلك.

ت ونية ذاالنصوص القان، إذ تم توظيفه في تحليل اتبعنا المنهج التحليلي ،وفي سبيل ذلك

م المراسيووغيره من القوانين قانون الممارسات التجارية ب اوعلاقتهالصلة بموضوع الفواتير 

ق لتحقيار ير كمعيالمنهج الوصفي في تحديد الالتزام بالفواتأيضا نا ، ووظف  التنفيذية المرتبطة به

 ونزاهتها.رسة التجارية  المما شفافية

 المبحث الأول

 بالفواتير والوثائق التي تقوم مقامها الالتزام

رقم وجب الأمر مب شفافية الممارسات التجارية ونزاهتهاتطرق المشرع الجزائري إلى 

ولا سيما المادة الأولى منه التي تنص: " يهدف هذا الأمر الى تنظيم  ،المتعلق بالمنافسة 95/06

ة لى تحديد قواعد حمايتها قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين معيشإالحرة وترقيتها والمنافسة 

 56وأكد في المادة ، 1ويهدف أيضا إلى تنظيم شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها" المستهلكين،

رة، من نفس القانون على وجوب أن يكون كل بيع يقوم به المنتج أو الموزع بالجملة مصحوبا بفاتو

ويجب أن يطلبها الممون ويسلمها البائع، غير أنه في حالة البيع بالتجزئة لا يلزم البائع بتقديمها إلا 

، وهذا ما يفسر أن الفاتورة 95/3052المرسوم التنفيذي رقم نفس ما ذهب إليه و إذا طلبها الزبون،

 كل عملية بيع بخصوصآخر إلتزام يقع على العون الاقتصادي في علاقته مع عون اقتصادي 

إلزامية إلا  بالنسبة لعلاقة العون الاقتصادي بالزبون، فهي غيرالعكس  و، لخدمة تأديةأو  بالجملة

 إذا طلبها هذا الأخير.

تم  السالفين قد 95/305والمرسوم التنفيذي  95/06وتجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم

على 4 05/468 رقم وم التنفيذيوالمرس 20033الصادر في بموجب قانون المنافسة  إلغاؤهما

                                                
ادرة بتاريخ الص 9المتعلق بالمنافسة ، ج ر عدد  25/01/1995الصادر بتاريخ  95/06 رقم الأمر   1

22/02/1995. 

السوق  يندرج في إطار مرحلة الإنتقال من الإقتصاد الموجه إلى السوق وتحرير 95/06إن صدور الأمر -

لنقد الدولي مع صندوق ا 1994سنة  stand byاستجابة لالتزامات الجزائر الدولية، خصوصا بعد ابرام اتفاق 

اسة نسحاب الدولة من التسيير المباشر عن طريق سيوالشروع في برنامج إصلاح اقتصادي، يهدف الى ا

ر ر، داالخوصصة وتحرير الأسعار،  في هذا يراجع  وليد بو جملين، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائ

 .123، ص 2018بلقيس، 
يحدد كيفيات تحرير الفاتورة، ج ر عدد ،  1995أكتوبر  7الصادر بتاريخ  95/305 التنفيذي رقم المرسوم   2

 .8/10/1995، الصادرة بتاريخ 58
 20الصادرة بتاريخ  43المتعلق بالمنافسة ، ج ر عدد  2003يوليو سنة  19المؤرخ ف  03 /03الأمر رقم    3

، الصادرة بتاريخ 46، ج ر عدد  19/07/2010المؤرخ في  05-10المعدل والمتمم بالقانون  2003يوليو 

18/08/2010. 
المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل  10/12/0052الصادر بتاريخ  05/468 التنفيذي رقمم والمرس  4

 .11/12/2005الصادرة بتاريخ  80ووصل التسليم والفاتورة الاجمالية وكيفيات ذلك، ج.ر عدد 
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التوالي، وقد احتفظ بنفس الأحكام باستثناء إلغاء البيع بالجملة واستبدلهما بأي عملية بيع أو تأدية 

 .1خدمة

 لأول: مفهوم الفاتورة المطلب ا

مصطلحين هما الفوترة و الفاتورة و استخدم في  02-04 رقم قانونالفي  المشرع استعمل لقد

العملية التي يتم من خلالها إعداد بها  فإذا كانت الفوترة يرادي عقد تحويل الفاتورة، القانون التجار

  إذ في ذلك، هي محل الالتزامالفاتورة  ، فإن2الفواتير الخاصة بعمليات البيع أو تأدية الخدمات

ة عقد تحويل الفاتورة وفقا للمادأما وصحتها، و تحريرهال المشرع بدراسة أحكامها وشروط تكف  

: "عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة من القانون التجاري  14مكرر  543

تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ عندما "وسيط"محل زبونها المسمى "المنتمي" ،متخصصة تسمى 

، وبالتالي "بتبعة عدم التسديد، وذلك مقابل أجروتتكفل التام لفاتورة لأجل محد د ناتج عن عقد 

عن غيرها  مع تمييزها، 3اروطهفحضي بنا التعرف على الفاتورة وش  محل العقد. هي رة فيهالفاتو

 من الوثائق المشابهة أو التي تقوم مقامها.

 الفاتورة تعريفالفرع الأول: 

في النصوص  لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا للفاتورة سواء في ظل القانون التجاري أو 

شكال الفوترة أالمتعلق ب 90/85التنفيذي رقم ناه المشرع في المرسوم مة للفاتورة الذي تبالمنظ  

المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند  05/468 التنفيذي رقم ى في المرسومولا حت،  4 وشروطها

 .التحويل ووصل التسليم والفاتورة الاجمالية وكيفيات ذلك

بتقديم لم يهتم المشرع  أنن يتبي   السابقة القانونية والتنظيمية وبالرجوع إلى مختلف النصوص

  .5واكتفى بالنص على وجوب تحريرها بالشروط القانونية المطلوبة ،تعريف محدد وواضح

والتي من  ،يقتصادها العون الإيعد  التي  محاسبيةالقانونية والوثيقة تلك الالفاتورة تعد وعليه، 

وتحتوي هذه الوثيقة على مجموعة من  ،ةخلالها يأمر المستهلك بدفع مبلغ السلعة أو الخدمة المقدم

 ،وتسلم الفاتورة بعد التعاقد ،البيانات الجوهرية التي تظهر شفافية المعاملة التجارية بين الطرفين

بل هي تجسيد لما تم الإتفاق عليه  ،تفاقا جديداإلتزامات لا تعد إوبالتالي فإن ما تحتويه من شروط و

  .6عند التعاقد أو مكملا له

                                                
المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم   05/468من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة   1

 .المرجع السابق، فاتورة الاجمالية وكيفيات ذلكوال

للعلوم  يةالجزائر ية،المجلةو علاقتها بنزاهة الممارسات التجار ية،الشفافنساخفطيمة الشيخ و راضية بن  2 

 .420، ص 2020 ،05،العدد 57، المجلد ياسيةالسو يةالقانون
كز على الفاتورة كوثيقة قانونية ومحاسبية من نستبعد في هذا البحث عقد تحويل الفاتورة من الدراسة، ونر  3

 جهة وعلى نظام الفوترة الذي بموجبه يتم التعامل بالفواتير النظامية.
شكال الفوترة وشروطها، ج ر عدد أالمتعلق ب 13/03/1990الصادر بتاريخ  90/85 التنفيذي رقم المرسوم   4

 .14/03/1990الصادرة بتاريخ  11
 الجزء الثاني، جامعة الجزائر، ،10القانوني للفاتورة الالكترونية، مجلة بحوث، العدد  قارة مولود، النظام  5

 .18ص ، 2016
أحمد خديجي، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة  6

 .59، ص2016، 1باتنة 
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المتعلق بالقواعد المطبقة على  10/06رقم حظ أن المشرع الجزائري في القانون والملا

وثيقة تقوم  تقديم وهو آخر خياراالفاتورة تقديم  أضاف على التزام قد   1الممارسات التجارية

يجب أن يكون ":  المذكور أعلاهقانون المن  10نص المادة  ذهب إليه المشرع فيوهو ما ، مقامها

  .2لع....مصحوبا بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها"كل بيع  س

والفاتورة هي من الوسائل التي استعملها المشرع الجزائري لتجسيد شفافية الممارسات 

الذي كان  05/468رقم  المرسوم التنفيذي  و 04/02 رقم من القانون 10التجارية من خلال المادة 

: " يجب على البائع في علاقاته مع همن 2دة أكثر وضوحا حيث نص في الفقرة الأخيرة من الما

والمقصود بالبائع هنا العون الإقتصادي حال كونه بائعا . المستهلك تسليم الفاتورة إذا طلبها منه"

ويستنتج ذلك من البيانات الإلزامية المتعلقة بالبائع الذي يجب توفرها في  ،لسلع أو مؤدي لخدمات

أما البائع العرضي فهو غير ملزم التنفيذي السابق، مرسوم النفس من  3المادة  حسببالفاتورة 

المحدد للقواعد  04/02 رقم بالفوترة ولو طلبها المشتري كونه يخرج عن نطاق تطبيق القانون

 .3المطبقة على الممارسات التجارية

قة الفاتورة وثي، تعد السرعة والائتمان في انجاز المعاملات المتميز بطابعفي عالم التجارة و 

كما أنها تعتبر وثيقة  ،5مقبولةمادامت  4نظرا لدورها الهام في اثبات العقد التجاري ضرورية

و أن المنتوجات والكميات والسعر المتفق عليه للمنتوجات تجارية صادرة عن البائع للمشتري تبي  

 ،يقدمها الموردكما قيل بأنها وثيقة محاسبية تجارية قانونية  ،الخدمات التي يقدمها البائع للمشتري

   .6يأمر بها الزبون بتسديد قيمة السلعة المباعة له

أشار إلى  05/468 رقم من المرسوم التنفيذي 11وتجدر الإشارة إلى أن المشرع وفي المادة 

، ويتعلق الأمر بتحريرها وإرسالها عن طريق النقل ية استعمال الفواتير الإلكترونيةامكان

نظام إرسال الفواتير المتضمن مجموع التجهيزات والأنظمة الذي يتمثل في  ،الإلكتروني

ص أو لأكثر بتبادل فواتير عن بعد، وبالتالي الفواتير الإلكترونية المعلوماتية التي تسمح لشخ

                                                
، ج ر 15/08/2010على الممارسات التجارية، الصادر بتاريخ  المتعلق بالقواعد المطبقة 10/06 رقم القانون 1

 06/2004/ 23 بتاريخ الصادر 04/02 رقم والمتمم للقانونالمعدل  18/08/2010، الصادرة بتاريخ 46عدد  

 .2004يونيو  27الصادرة بتاريخ  41التجارية ، ج ر عدد  الممارسات على المطبقة للقواعد المحدد
يـــجب أن يـــكــون  : " المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 06 /10 قم قانونمن ال 10المادة   2

 ، 2المذكورة في المادة للـنشـاطات  ين الممارسين الأعوان الاقـتصـادي بينأو تــأديــة خـدمات   كل بـــيع ســلـع

 " .مصـحوبـا بـفاتـورة أو بـوثيـقة تقوم مقامها
عون اقتصادي كل منتج – 1: " المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04/02ن قانون م 3المادة   3

أو بقصد  أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي

 تحقيق الغاية التي تأسست من أجلها".
، 1تورة، مجلة الباحث للدراسات الأكادمية، كلية الحقوق جامعة باتنة عائشة بوعزم، النظام القانوني للفا  4

 .114، ص 2014، 1عدد
 ،101عدد   ، المتضمن القانون التجاري، ج.ر1975سبتمبر  26 الصادر  في 75/59مر رقم الأ من 03المادة  5

ر  عدد  ،ج2005براير ف 6 الصادر  في 05/02، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975ديسمبر  19في  الصادر 

 ...." فاتورة مقبولة ...ـ يثبت كل عقد تجاري ب" :2005 لسنة 11
 .18قارة مولود، المرجع السابق، ص   6
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 05/468مرسوم التنفيذي رقم حكام اللأع وعملية تحريرها وإرسالها لا تخضقانونا معترف بها 

 ية.الورق لفواتير العاديةالمتعلقةبا

 الفرع الثاني: شروط تحرير الفاتورة 

المتعلق بشروط تحرير الفاتورة وسند  05/468رقم المرسوم التنفيذي  من 3بموجب المادة 

لصحة  مجموعة البيانات الإلزاميةالمشرع يحدد التحويل ووصل التسليم والفاتورات الإجمالية 

يكتفي البائع  وفي هذه الحالة، أخرى التي تتعلق بالبائع من جهة، وبالمشتري من جهة الفاتورة

بواجب تسليم المستهلك وصل صندوق أو سند يبرر المعاملة، غير أن تسليم الفاتورة من قبل البائع 

 .1إلى المستهلك لا تكون الزامية إلا إذا طلبها المستهلك

سلمها في الإقتصاديين، بحيث يلتزم البائع بت الأعوانوهنا نميز بين الفاتورة التي تكون بين 

حين يلتزم المشتري بطلبها منه، حيث يتم تسليمها إليه مباشرة بعد عملية إجراء البيع أو تأدية 

الإستعانة بوصل التسليم بدلا من الفاتورة  الإقتصاديون الخدمات، لكن استثناء يمكن للأعوان

ن، ورغم ذلك يجب بالنسبة للمعاملات التجارية المتكررة والمنتظمة عند بيع منتوجات لنفس الزبو

 .2تحرير فاتورة إجماية كل شهر

ع إذا كان جوب تحديد إسم ولقب البائبو 05/468 رقم التنفيذي من المرسوم 3 ةالماد ألزمت

الفاكس وهاتف شخصا طبيعيا أو تسميته إذا كان شخصا معنويا وعنوانه التجاري والعنوان ورقما ال

ن للعو رج في الفاتورة أيضا الشكل القانونيويد ،وكذا العنوان الإلكتروني عند الإقتضاء

 صائي،الإقتصادي وطبيعة النشاط ورأسمال الشركة ورقم السجل التجاري ورقم التعريف الإح

بيعة ع الموطريقة الدفع وتاريخ تسديد الفاتورة وتاريخ تحريرها ورقم تسلسلها، وتسمية السل

، لرسومادون إحتساب الرسوم وطبيعة  وكميتها أو تأدية الخدمات المنجزة، والسعر الإجمالي

 والسعر الإجمالي مع إحتساب كل الرسوم محررا بالأرقام والأحرف. 

وفيما يتعلق بالمشتري، فإنه بدوره يجب أن يدرج إسمه ولقبه إذا كان شخصا طبيعيا أو 

وان وكل عنوانه التجاري إذا كان شخصا معنويا، والشكل القانوني وطبيعة النشاط، والعن تسميته أو

ه ،البيانات اللازمة للتعرف عليه المشرع أن المشتري إذا كان مستهلكا ي ذكر فقط  وفي الأخير ينو 

 .3إسمه ولقبه وعنوانه

، ائها على أي لطخة أو شطب أو حشووعلاوة على ذلك، يشترط وضوح الفاتورة وعدم احتو

، يدعى دفتر الفواتير مهما يكن ويعتبرها المشرع قانونية إذا ما حررت بإستناد إلى دفتر أرومات

، حتى أنه لم يحدد عدد النسخ ولا 4يأو في شكل غير مادي باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآل ،شكله

 .مدة الحفظ

                                                
 .المرجع السابق، المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04/02 رقم من القانون 10ة الماد 1
 .114عائشة بوعزم، المرجع السابق، ص   2
المتعلق بشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل  05/468 التنفيذي رقممن المرسوم  2الفقرة  3المادة  3

 .المرجع السابق، التسليم والفاتورات الإجمالية
المتعلق بشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل  05/468 التنفيذي رقم من المرسوم الفقرة الأولى  10المادة   4

 .المرجع السابق، م والفاتورات الإجماليةووصل التسلي
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د ألزم ق 05/468 رقم من المرسوم التنفيذي 4والجدير بالذكر أن المشرع وفي نص المادة 

ل النق ، إلا إذا حررت عن طريقالبائع ة على الختم الندي وتوقيعبوجوب أن تحتوي الفاتور

 مومية.ت العالإلكتروني، ويشير إلى أن طريقة التحرير الأخيرة مستبعدة في مجال تسوية النفقا

تعد الفاتورة نظامية متى احترم المكلف بتحريرها الشروط القانونية المتعلقة بشخصه وعليه، 

، بغض النظر عن وجودها في شكل مادي دمةسواء بيع أو تأدية خ ،وبالعملية المراد القيام بها

   .1كدفتر أرومات )دفتر الفواتير( أو غير مادي باستعمال وسيلة الإعلام الآلي

 الفرع الثالث: الفواتير النظامية و الفواتير غير النظامية

 لشراءافيوجد فواتير  ؛تتنوع الفواتير بحسب النشاط الممارس والشخص المكلف بتحريرها

شروط للأي  تخلف لذلك  ،وفواتير التجار والشركات وغيرها اتير تقديم الخدماتوالبيع وفو

 تكتسب وصف الفواتير غير النظامية. الفواتيريجعل من القانونية 

 فواتير النظامية أولا: ال

البيانــات  كل الفواتير التي تحترم في تحريرها تلكالفواتير النظامية أو القانونية هي 

، وبالتالي 2في النصوص القانونية والتنظيميةالمنصوص عليها ـب توافرهــا والشــروط الواجـ

في مجال إضفاء الشفافية على الممارسات التجارية وثيقة مقبولة، ولها أثار قانونية  تصبح

عليها في  عتمدوي  وإثبات كل المعاملات التجارية، ومراقبة الأسعار لاسيما منها المقننة، ونزاهتها، 

  لفرض الحقوق الجبائية والجمركية. ضمونها كأساسحالة صدق م

 غير النظامية ثانيا: الفواتير 

 ريعفة للتشلمخالتتمثل الأولى في الفواتير ا ،نوعين ىتتعدد بدورها الفواتير غير النظامية إل

 ما بموجبعليه ، ويعاقب، والثانية بالمخالفات المستحدثة في الحياة العمليةالمعمول بهوالتنظيم 

 ة.المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاري 04/02من قانون  34و 33مادتين ال

 الفواتير المخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به -(01

في  3يمكن حصر المخالفات الخاصة بالفواتير التي تخرق الأحكام التشريعية والتنظيمية

 مخالفة البيع بدون فاتورة.  في الأخير و ،مزورةفواتير و أو غير مطابقة تحرير فواتير ناقصة 

 الفاتورة الناقصة أو غير المطابقة: -(أ

ن من في حالة ترك أحد الشروط اللازمة لتحريرها كإغفال بيا ناقصةتعتبر الفاتورة 

لفواتير اع من البيانات القانونية أو عدم التوقيع والتأريخ وغيرها، يكفي التدقيق في هذا النو

ل كدوين غير أن  النقص في المضمون الناتج عن عدم ت ،ي البيانات الشكليةلاكتشاف النقص ف

، حتهامدى ص من إجراء تحقيق في المضمون والتأكدالعمليات أو الإدراج الجزئي لها يتطلب 

  وليس تحقيقا شكليا خارجيا.
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  .المرجع السابق، ووصل التسليم والفاتورات الإجمالية
ورة وسند التحويل ووصل التسليم المتعلق بشروط تحرير الفات 05/468المرسوم التنفيذي رقم  لاسيما   2

 .المرجع السابق، والفاتورات الإجمالية
المتعلق بشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورات  05/468التنفيذي رقم  المرسوم 3

 كقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. والقانون التجاري ومختلف قوانين الضرائب الإجمالية
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كل فاتورة غير  تعد 04/02مـن القـانون رقم  34طبيقا للمـادة ت :والفاتورة غير المطابقة           

عاقب عليها وي من هذا القانون  هذا من جهة، 12مطابقة تلك الفاتورة المخالفة لأحكام المادة 

عنوان رط أن لا تمس عدم المطابقة الإسم أو ال، بشدج 50.000د ج إلى  10.000بغرامة من 

 لوحدة منعر اوس البائع أو المشتري، وكذا رقم تعريفه الجبائي والعنوان والكمية والإسم الدقيق

كر هذه لأنه عدم ذ ،04/02 رقم من القانون 34غير الرسوم أو الخدمات المقدمة حسب المادة 

ن م 33مادة قا للعليها طب م فوترة وليس فاتورة غير مطابقة، ويعاقبيعد عدفي هذه الحالة  البيانات

 ت قيمته.من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغ %80بغرامة  04/02قانون رقم 

 الفواتير المزورة: -(ب

غير  ملياتي لإدراج ععمل من شأنه أن يؤد   تغيير للحقائق والبيانات، فأي  هو  التزوير نإ

برقم  تصريحصحيحة أو الإنقاص من قيمة مبالغ المشتريات والمبيعات، يؤدي حتما للإفلات من ال

لعون علم اير المزورة تلك التي وهنا يقصد بالفواتي والسعر المحدد سابقا، ،الأعمال الحقيقي

    يره.غحساب لأو  لحسابهد إلى تغييرها، وتزييفها الإقتصادي بشأن البيانات اللازمة لكنه يعم  

المتعلق بتحديد مفهوم فعل إعداد  1/08/2013في  الصادر من القرار  2وبحسب المادة 

، فإن الفاتورة 1بات المقررة عليهاالفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقو

التي تم إعدادها دون الشروع في أي عملية تسليم أو أداء خدمة بغرض القيم بمجموعة أعمال من 

وما يترتب عليها من الإخلال بالشفافية  ،شأنها إخفاء كلي أو جزئي من الأنشطة أو الأرباح

يتم تزوير وتزييف مضمونها، غير أنها  لكن ،والنزاهة، فهي فاتورة التي تحرر بشأن معاملة فعلية

 .2لا تعكس حقيقة المعاملة التي تمت بين المتعاقدين

من الممارسات التجارية  منه 24في المادة  04/02ويعتبرها المشرع بموجب قانون  

، والتي تعاقب عليها علاوة على تحرير فواتير وهمية أو مزيفةيدخل ضمنها التدليسية التي 

  3دج. 10.000.000دج إلى  300.000تشريع الجبائي بغرامة من العقوبات في ال

من قيمتها، والتي تعتبر التزوير  % 50ويعاقب على الفواتير المزورة بغرامة جبائية تساوي 

على الأشخاص الذين شرعوا في إعداد الفواتير المزورة وضد هؤلاء  حالات الغش التي تطبقمن 

 4الذين استلموا على حد سواء.

من المخالفات الشائعة لدى المتعاملين الإقتصادين،  يعد البيع بدون فاتورة بيع بدون الفواتير:ال-ج

فلا يكلف المعني عناء تحريرها ناقصة أو التزوير في بياناتها الشكلية أو الإغفال العمدي أو عن 

 .5، بل لا يتم التعامل بها من الأساسأو جزئية طريق الخطأ في ذكر العملية بصفة كلية

                                                
المتعلق بتحديد مفهوم إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات  1/08/2013لقرار المؤرخ في ا 1

 .21/05/2014الصادرة بتاريخ  30تطبيق العقوبات المقررة عليها،  ج ر عدد 
 .71أحمد خديجي، المرجع السابق، ص  2
 على الممارسات التجارية. المحدد القواعد المطبقة 04/02من قانون  37المادة   3
 .المرجع السابق،  1/8/2013من القرار المؤرخ في   4المادة  4

5 Christian LOPEZ, Sanctions fiscales et facturations de complaisance, in Les sanctions 

administratives fiscales: Aspects de droit comparé, Coll. Finances publiques, Harmattan, 2006, p 

66.  
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البيع بدون الفواتير من أعمال  في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويعتبر المشرع

تطبق عليه زيادة النقص في  ،الغش التي إذا حاول المكلف بواسطتها التملص من مبلغ الحقوق

يعتبر ، ولكن إذا أثب ت قيامه ببيع بدون فاتورة 1 %100و %50موافقة لنسبة الإخفاء بين  التصريح

وهو من الجرائم المعاقب عليها بالعقوبة السالبة للحرية والغرامة  في هذه الحالة مرتكب غشا جبائيا

 .2المالية وعقوبات تكميلية أخرى

 ق بالقواعد المتعل 04/02وعلاوة على هاته العقوبات في التشريع الجبائي، فقد نص قانون   

ير يعاقب على أن مخالفة البيع بدون فوات 33 المطبقة على الممارسات التجارية في نص مادته

 ي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته.ذمن المبلغ ال %80 قدرها غرامةعليها ب

 الفواتير غير النظامية المستحدثة في الممارسات التجارية -(02

تير الفوا يفمثل امية، تتأفرزت الحياة التجارية في الواقع العملي نوعين من الفواتير غير النظ

 وفواتير المجاملة. الصورية

 الفواتير الصورية:  -أ(

يقصد بالصورية في العقود عموما التصريح بمبلغ يختلف عن المبلغ الحقيقي أو محل مغاير 

. وتعد الفاتورة صورية عندما يقوم المكلف بتحريرها بذكر عملية غير 3للمحل الموجود في العقد

أو بسلعة  قوم مثلا بالتصريح بمبلغ أقل من المبلغ المتفق عليهتلك المطابقة للعملية المنجزة، كأن ي

 . أقل من حقيقية

 : فواتير المجاملة -ب(

، لذلك تعد فواتير المجاملة من أحسن 4وتتمثل المجاملة في " الإرادة المستحبة لتأدية الخدمة"

 بـفـاتـورة قـصــديـ فإنه القرار من 3المادة  فبحسب نماذج للفواتير غير النظامية المستحدثة،

 الـقبـول أو الـزبائن أو الممون وعـنـــــوان لـهــويــــة الإخـفـــاء أو التلاعب ذلك المجاملة

 مـــبــــلغ خـــفض بـــهـــدف وذلـك مـــســـتـــعـــار، اسـم أو مزورة هويـة بـاستـعمـال الطـوعي

 ما شخص أمـوال أو مــؤســســة أمــوال ساخــتـلا وكــذا دفــعــهــا الــواجب الـــضـــرائب

 حقيقية خدمة أو شراء أو عملية بيع تعكس بأنها المشرع ويضيف مختلفة، لأغراض واستعمالها

م الشخص فاتورة يلعب فيها دور تحرر مخالفة للحقيقة بحيث يقد التي الفاتورة المزورة عكس

                                                
المماثلة،  والرسوم المباشرة الضرائب قانون من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2-193المادة   1

موافقة لنسبة الاخفاء المرتكبة  يادةتطبق ز يسية،بأعمال تدل يامعند الق : "2021المديرية العامة للضرائب، نشرة 

النسبة حصة الحقوق التي تم إخفاؤها مقارنة بالحقوق المستحقة بعنوان  توافق هذه .يبةمن طرف المكلف بالضر

 %. 100أي حق، تحدد النسبة بـ  يدفعوعندما لا  % 50عن  يادةأن تقل هذه الز يمكن لا .نفس السنة

ن قتطاع مالا يق% كذلك، عندما تتعلق الحقوق المتملص منها بالحقوق الواجب جمعها عن طر 100نسبة  تطبق

 ...رالمصد

ليها تي يطبق عجات الإخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتو -أ( .....خاصـة يسية،بالأعمـال التدل ( يقصـد2 

 " .، وخاصة المبيعات بدون فاتورةهالرسم على القيمة المضافة من طرف كل شخص مدين ب
 لسابق.، المرجع امن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1-303المادة   2
 إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه، ومن هنا وجد العقد الظاهر وهو يلجأ المتعاقدون إلى الصورية عندما يريدون قد 3

       وهو العقد الحقيقي. العقد الصوري من جهة، ومن جهة أخرى يوجد العقد المستتر
4 Christian LOPEZ, Sanctions fiscales et facturations de complaisance, op.cit., p 63.  
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إذ حررت فقط من أجل  ،عملية بيع لا شراءالبائع أو المشتري، ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد لا 

 .1الإنقاص من قيمة رقم الأعمال أو الزيادة في المصاريف للإستفادة من تخفيض في رقم الأعمال

المقام يعطل في  هو ، فسلبية متعددة وينتج التعامل بالفواتير الصورية وفواتير المجاملة آثار

الثاني نشاط موازي غير خاضع في يخلق في تأسيس الضريبة، والضرائب إدارة  الأول عمل

كأن يتعامل المكلف بالضريبة  ؛الوصول إلى الوعاء الحقيقيوعليه يعيق عملية  ،للحقوق الجبائية

مع تجار آخرين بعدم ذكر المبلغ الحقيقي للبضاعة وعدم ذكر الكمية الحقيقية، ليتحصل المخالف 

وهذا ما يدفع التجار  ،، ولا تخضع للضريبةفي الأخير على مبالغ مالية غير مدرجة في الأرباح

 ،بدون أن يكتشفوا من قبل الإدارة إلى التعامل بطريقة غير قانونية، لأنها تساعد على التهرب

فيخلق هذا النوع من الفواتير الجو المهيأ للتملص، ويساعد على تفشي الجرائم الجبائية كالغش 

لية في حالة الضرر الناتج عن هذه العمليات لغياب ، وفي المقابل لا يتحمل هؤلاء المسؤوالضريبي

ولذلك يتعرض كل من يعد فواتير مجاملة التي تمثل عملية الشراء أو  الإثبات الذي تلعبه الفواتير.

البيع أو أداء خدمة حقيقية، إلى نفس عقوبات المقررة للفواتير المزورة، وهي تطبيق غرامة جبائية 

 .2من قيمتها %50تساوي 

 ب الثاني : التمييز بين الفاتورة والوثائق المشابهة لها المطل

 متيلدعاا عنها، تحقيقكبديل قد أحدث المشرع إلى جانب الفواتير وثائق أخرى تقوم مقامها 

 قوم عليهما التجارة.ت السرعة والإئتمان الذين

  الفرع الأول: وصل التسليم

ل عن الفوترة لعمليات يم بديل يقب  يعتبر وصل التسل 05/468من المرسوم  12بحسب المادة 

المتعلق بالقواعد  04/02من القانون  11/1و طبقا للمادة  ،تجارية مكررة ومنتظمة لنفس الزبون

على أن تحرر ، وصل التسليم بدل الفاتورةاستعمال  يمكن فإنهالمطبقة على الممارسات التجارية 

ويجب أن  3،كمرجع لها المستعملة يمفيها جميع  وصولات التسل يكونشهريا  إجماليةفاتورة 

  يحتوي وصل التسليم على:

وإطلاق لفظ "الزبون" ، يجب أن يتعلق الأمر بعمليات تجارية متكررة ومنتظمة مع نفس الزبون -

يد العون الاقتصادي والمستهلك إذا تكرر منه اقتناء سلع معينة وبصفة منتظمة من عند نفس في

 . 4.العون الاقتصادي

استعمال وصل التسليم بموجب مقرر من  رخصةن يمنح العون الاقتصادي صراحة يجب أ -

 .5الإدارة المكلفة بالتجارة

                                                
 .المرجع السابق ،1/08/2013من القرار المؤرخ في  3المادة   1
 .المرجع السابق ،1/08/2013من القرار المؤرخ في   4المادة  2
استعمال العون الاقتصادي  يقبلفإنه  05/468التنفيذي رقم  من المرسوم  17و  16و  15و 14و 11المواد  3

 ي العمليات التجارية المتكررة ومنظمة عند بيع السلع إلى نفس الزبون.ف وصل تسليم بدل الفاتورةل
 .73حمد خديجي، المرجع السابق، ص أ 4
 .المرجع السابق،  05/468التنفيذي رقم  من المرسوم  16المادة   5
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يجب أن يحتوي وصل التسليم زيادة على رقم وتاريخ المقرر الذي يسمح باستعمال وصل   -

ضافة اسم ولقب وبطاقة تعريف المسلم أو الناقل، بالإوصل التسليم والمشتري الواجب توافرها في 

 .1إلى البيانات المتعلقة بالبائع 

ة يجب أن يخضع وصل التسليم لنفس شروط صلاحية الفاتورة المنصوص عليها في الماد  -

شو، ح، بمعنى أن يكون وصل التسليم خاليا من أي لطخة أو شطب أو 468 /05من المرسوم 10

 " تسجل بوضوح بطول خط زاوية الوصل.ملغى تسليموأن عبارة "وصل 

  .ملغىتضمين وصل التسليم ال معوصولات التسليم،  دفتريحرر وصل التسليم استنادا إلى  -

انقضاء ب ويجب أن تحرر هذه الفاتورة الإجمالية بعد أرقام وتواريخ وصولات التسليم المحررة -

وأن تتضمن البيانات الإجبارية المتعلقة بالبائع والمشتري، وكذلك أرقام  ،مدة الشهر مباشرة

 . 2شهريا التي يجب أن تكون واريخ وصولات التسليم المحررةوت

 الفرع الثاني: سند التحويل

أو  تعبئةعندما يقوم العون الاقتصادي بنقل سلعة باتجاه وحداته للتخزيين والتحويل وال

ند سطة سالتسويق بدون أن تتم عملية تجارية، فإنه يتوجب أن تبرر حركة هذه المنتوجات بوا

التي  04/02في فقرتها الثالثة من قانون  11و ما ذهب إليه المشرع في نص المادة ، وهالتحويل

يل د تحوتنص "يجب أن تكون البضائع التي ليست محل معاملات تجارية، مصحوبة عند نقلها بسن

 ختلفية ته قانونوبالتالي سند التحويل لا هو بفاتورة ولا وصل التسليم، بل طبيعت، يبرر تحركها" 

حد إلى أ تعود للعون الإقتصادي من محله تكمن في تبرير نقل وتحويل البضائع والسلع، عنهما

 .وحداته بدون أي  عملية تجارية

 : سند المعاملة التجاريةالثالثالفرع 

المحدد   16/66وهي وثيقة التي تقوم مقام الفاتورة استحدثها المشرع في المرسوم  التنفيذي 

، 3م الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بهالنموذج الوثيقة التي تقوم مقا

وهي الوثيقة المحررة من طرف العون الاقتصادي عند البيع لفائدة المشتري حتى ولو لم يكن هذا 

يع منتوج لفائدة العون الاقتصادي، إذ يجب أن يتضمن سند بوهو مكلف ب ،المشتري النهائي

قتصادي و المؤقتة بين العون الإأار المتفق عليها الدنيا والقصوى النهائية سعالمعاملة التجارية الأ

ويتعلق نطاق هذه الوثيقة في الإستعمال من حيث الأشخاص بثلاث فئات من الأعوان ، والمشتري

الإقتصاديين وهم المتعاملين المتدخلين في قطاع الفلاحة والصيد والموارد البحرية وكذا الحرف 

 .4والمهن

لتي تقوم على الالتزام السندات التجارية نشأت في ظل القواعد العرفية ا ير بالذكر أنلجدا

لمهني، كما تعد هذه البدائل أحد الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها النشاط التجاري في االأخلاقي 

                                                
 .المرجع السابق،  05/468 التنفيذي رقم  من المرسوم 15المادة   1
 .المرجع السابق،  05/468ي رقم التنفيذمن المرسوم 17المادة    2
الأعوان  المحدد لنموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات 16/66رقم التنفيذي من المرسوم  2المادة  3

، الصادرة بتاريخ 10، ج ر عدد 16/02/2016الإقتصاديين الملزمون بالتعامل بها، الصادر بتاريخ 

22/02/2016. 
 .المرجع السابق،  66  /16 التنفيذي رقم م من المرسو 3المادة   4



 بن عمور عائشة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ات كل هذه السندتداول البضائع، ووالعصر الحديث والتي تقتضي فيه الحركة، و لتسهيل التجارة 

 .1تهدف أساسا لحماية الاقتصاد الوطني، و كل تنظيم مخالف لها يعاقب عليه القانون

 

 المبحث الثاني

 شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها لتحقيق كأداةالفواتير ب الالتزام

 جاريةتالممارسات اليعمل على تحقيق كل المباديء التي تضمن  إن الالتزام بالفواتير 

بات وإثية الشفاف ضمان الأهمية التي تلعبها من أجل، ويتجسد ذلك في دراسة ةهة والشفافنزيال

عة المشروفسة كمعيار للمنامدى اعتبارها في و كذا البحث  ، لمعاملات التجارية)المطلب الأول(ا

 )المطلب الثاني(.

 يةمعاملات التجارفي مجالي ضمان الشفافية وإثبات ال المطلب الأول: أهمية الفواتير

ية شفاففاء الإض تلعب دورا لا يستهان به في مجال فإنها ،الفواتير قانونية وصادقة ى كانتمت

 لكل معاملة تجارية. وسيلة إثباتكما تعتبر ، على المعاملات التجارية

 لفرع الأول: إضفاء الشفافية على المعاملات التجاريةا

في  مسلمة، ومية الخاضعة لهبطريقة تتفق مع النصوص القانونية والتنظي المحررةالفاتورة 

عن تير الفوا رتعب   ،وعليه .إضفاء الشفافية على المعاملات التجاريةفإنها تقوم ب، نفس الأحكام

م ند القيايها عالوضعية الحقيقية والواقعية للمعاملات التجارية من جهة، ومن جهة أخرى يعتمد عل

 لتحقيق.با

 والواقعية للمعاملات التجارية ةفي حالة التعبير عن الوضعية الحقيقيأولا: 

وهو ما يجعلها وسيلة  ،عن الصورة الحقيقية للعقد المبرم بين البائع والمستهلك الفواتير تعبر

في اتجاه المستهلك  ،لتزامات المفروضة عليهقتصادي للإللوقوف على مدى احترام العون الإ

من أخذ صورة واقعية حول حجم  ولالدن نظام الفوترة يمك  كما  ،خرينعوان الاقتصاديين الأوالأ

تقييم ودراسة ما الاقتصادية وطبيعتها وتوجهاتها واتخاذ السياسة المناسبة على ضوء المبادلات 

منصوص عليه في نفس الدور الذي يلعبه سند المعاملة التجارية ال وهو. 2توفره من معطيات

 . 3لشفافية في المعاملات بكل صدق  ونزاهةالذي يضمن بدوره ا  16/66المرسوم التنفيذي رقم 

 في مجال الرقابة على الأنشطة التجارية ثانيا: 

لا عن ففض ،ةديقتصاوالإ ةالتجاري الأنشطةن الدولة من مراقبة يتمك  في بدورها تقوم الفاتورة 

كل من لل تخو   هافإن ،احترام قواعد حماية المستهلك والمنافسةومدى مراقبة الدور الذي تلعبه في 

ليها في ععتمد ساسية التي يكما تعتبر من الوسائل الأ، إدارة الضرائب والجمارك تحديد مستحقاتها

 .المنافسةمجلس جلس المحاسبة ومة أو التي تجريها هيئات مختصة كالتحقيقات القضائي

                                                
  . 420ص  ،المرجع السابق ،نساخفطيمة بن الشيخ وراضية   1

 .61أحمد خديجي، المرجع السابق، ص  2  

 .المرجع السابق،  16/66التنفيذي رقم  من المرسوم  4/1المادة  3 
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ودليل،  التي اعتبرت الفاتورة وسيلة إثبات 04/02من قانون  13وهو ما نصت عليه المادة 

بمراقبة الأنشطة  1بتقديمها من طرف المشتري أو البائع للموظفين المؤهلين الالتزاموجوب  مع

ن الهيئات المعنية من تتبع مك  التجارية، عند أول طلب أو في أجل تحدده الإدارة، كما أنها ت

و المنتوجات ومصدرها ومواطن توزيعها واستهلاكها وهو ما يسهل إجراء التحقيقات المتعلقة بها أ

عرفة الكميات م؛ أي  التحكم في قنوات التسويق التجارية من الإنتاج إلى الإستهلاك، و2مصدرها

  .3المباعة والأسعار المطبقة للمنتجات والمواد المعنية

 إثبات المعاملات التجارية فيالفاتورة دور الفرع الثاني: 

واعد قبحسب لة إثبات إن الأهمية المباشرة التي تجنى من الفاتورة هو استخدامها كوسي

ني، لأن المد الإثبات في المجال التجاري والتي تعد خروجا عن مبدأ الإثبات المقيد في القانون

اري بات التجل الإث، فإن الفواتير تعد من وسائوالائتمانالحياة التجارية مبنية على دعامتي السرعة 

  ...." قبولةفاتورة م ...ـ تجاري بمن القانون التجاري: " يثبت كل عقد  30طبقا للمادة  الحر،

ن يكون منتج أنما يمكن إو ،ن يكون تاجراأقتصادي ليس بالضرورة لكن العون الإ         

عمال أولكن يمارسون  ،فهؤلاء ليسوا تجار ،و الخبيرأو المقدم خدمة كالطبيب أو الحرفي أكالفلاح 

قتصاديون إعوان ألمستهلك منهم باعتبارهم ذا طلبها اإ ومع ذلك فهم ملزمون بتسليم فاتورة ،مدنية

عمال مدنية طبقا لأحكام القانون أفمادام هؤلاء يمارسون  ،04/02من القانون  3/1حسب المادة 

فإن علاقاتهم بالمستهلك  ،7في مادته  4نشطة التجارية المتعلق بالأ 04/08التجاري والقانون 

دج   100.000ثبات ما يفوق إم لا يمكن للمستهلك ومن ث ،ثبات في المواد المدنيةتحكمها قواعد الإ

من القانون  333المادة  وفق لما تنص عليه ،قتصادي غير التاجر إلا بدليل كتابيتجاه العون الإا

 5 وفي هذه الحالة تزداد أهمية الفاتورة بالنسبة للمستهلك حيث تعتبر دليل كتابي. ،المدني

المحررات العرفية كونها تتضمن ختم وتوقيع العون  لفاتورة أو وصل التسليم حجيةاوتأخذ    

قتصادي الذي ويترتب على ذلك اعتبارها حجة بما تتضمنه من البيانات على العون الإ ،قتصاديالإ

 . 6ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من ختم وتوقيع ،تحمل توقيعه وختمه

تحويل عملية إصدار الفواتير  إجراء يهدف إلى، وإن اعتبرت كلكترونيةأما الفاتورة الإ

تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة  ، والتيوالإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية

ن المادة إف 7،منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل ،ومعالجتها بصيغة الكترونية

ثبات ثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإالإمن القانون المدني الجزائري تعتبر  1مكرر  323

                                                
ة وأعوانهم، المستخدمون المنتمون إلى من هؤلاء ضباط الشرطة القضائي 04/02رقم من القانون  49المادة  1

 الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة وأعوان مصالح الإدارة الجبائية.
 .61أحمد خديجي، المرجع السابق، ص  2
 .المرجع السابق،  16/66التنفيذي رقم  من المرسوم  4المادة  3
 52، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج ر عدد 2004أوت  14الصادر بتاريخ  04/08رقم قانون   4

 .2004أوت  18الصادرة بتاريخ 
 .63، ص السابق المرجع أحمد خديجي،  5
 .64 ص المرجع نفسه،  6
https://zatca.gov.sa/ar/E- يراجع في هذا موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 7

invoicing.aspx-e-is-Invoicing/Introduction/Pages/What   11.33على الساعة  08/11/2021تاريخ الإطلاع 

https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/Introduction/Pages/What-is-e-invoicing.aspx%20%20تاريخ%20الإطلاع%2008/11/2021
https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/Introduction/Pages/What-is-e-invoicing.aspx%20%20تاريخ%20الإطلاع%2008/11/2021
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وأن تكون معدة ومحفوظة في  ،في الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها

في  ، وذلكذا توفرت فيه ذات الشروطإ رونيلكتد بالتوقيع الإوكذلك يعت   ،ظروف تضمن سلامتها

 .1عدا ومحفوظا في ظروف تضمن سلامتهم نوكا ،صدرهأد من هوية الشخص الذي أكالت حالة

التي تأخذ عند الحكم  ،همةمإن الفواتير ووصولات التسليم وسندات التبرير من الوسائل ال 

ن الفواتير لأ ،و بالتدليسأو بالتقصير أفلاس بسيطا عتبار الإإبالإفلاس أو التسوية القضائية ومدى 

وطريقة تسييره لأمواله ومدى ، اجرطي صورة حول الوضع المالي للتووصولات التسليم تع

 .2احترامه لأصول وأعراف مهنته

 المشروعةوالمنافسة شفافية الممارسات التجارية معيار لكالمطلب الثاني: الفواتير 

لأعوان ارع بها المش إذا كانت الفاتورة أو ما يقوم مقامها من أهم الوسائل القانونية التي ألزم  

لنزيهة، انافسة لشفافية والمفإنها تعتبر معيار يستند عليه لتحقيق اظرا لأهميتها، الإقتصادين ن

ن قانو ويتجسد ذلك في علاقة الأعوان الإقتصاديين فيما بينهم وفق ما هو مكرس في مباديء

 ستهلك.ة المالمنافسة، وكذا في علاقة العون الإقتصادي بالمستهلك كما هو منظم في قانون حماي

صاديين ان الإقتعلاقة الأعو إطار  في ونزاهتها فية المعاملات التجاريةتحقيق شفا الفرع الأول: 

  فيما بينهم

ه ها، فهذتسليموعوان الإقتصاديون بتحرير الفواتير م المنافسة المشروعة أن يلتزم الأمعال من

 مقيدة. رة والوقوع في الممارسات المحظوالخطوة تسمح بشفافية المعاملات التجارية، وتجنبا لأي 

و ذلك بتمكينهم  ،تكمن الشفافية التي تبديها الفاتورة في حماية حقوق الأعوان الاقتصاديينو

من معرفة حقوقهم من جهة، و من جهة أخرى تقوم بإعلام المستهلك عن كافة التحصيلات و 

ذا المبالغ التي دفعها أو التي سيدفعها إذا كان البيع عن طريق قرض الاستهلاك الذي كو ،الرسوم

 .3ن فيه الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزءايكو

 ريةتجا خر في معاملةتصادي قد يتعامل مع عون إقتصادي آأن العون الإق ما يمكن ملاحظته

كل بيع  خصوصبصادي ، وبالتالي في هذه الحالة ملزم بالتعامل بالفواتير وتسليمها للعون الاقتما

ل في التعامل ن الأصأن ي  يتب 04/02رقم نون من القا 10، فبالرجوع للمادة لسلعة أو تأدية لخدمة

حالة هذه ال أن يكون مصحوبا بفاتورة على سبيل الإلزام، وفييجب بين المتعاملين الإقتصاديين 

مة، وهو دية خدعند تأو ن يكون التسليم عند البيع أأيلزم البائع بتسليمها والمشتري بطلبها على 

أن كل بيع أو  بقوله 05/468من المرسوم التنفيذي رقم  2ي المادة نفس الحكم الذي تبناه المشرع ف

 جاريةالت الأصل في شفافية المعاملات ومما سبق خدمة يجب أن يكون موضوعه فاتورة، تأدية

إحترام  ي علىالمبن نظام الفوترةالتي تتم بين الأعوان الإقتصاديين ونزاهتها، تتجسد في اتباع 

 مة لها.النصوص القانونية والتنظيمية المنظ

                                                
،  78القانون المدني ، عدد  ، المتضمن1975سبتمبر  26الصادر  في  75/58الأمر رقم من   2- 327المادة   1

 .المعدل والمتمم ،1975لسنة  ،44ج ر عدد 
 .62أحمد خديجي، المرجع السابق، ص   2
 .420راضية بن الشيخ و نساخ فطيمة، المرجع السابق،   3



 الفوترة ودورها في تكريس نزاهة وشفافية المعاملات التجارية في القانون الجزائري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهمية الفاتورة في المجال الجبائي فإنها تضمن للأعوان الاقتصاديين إعلاما  وعلاوة على

فاتورة عند المعاملات لازما حول الأسعار في فترة ما بعد انعقاد العقد، و يسمح الالتزام بتحرير 

لبيع بالخسارة أو قانوني لعملية امنع  ، من التحقق في أي  التجارية وتسليمها إلى العون الاقتصادي

 . 1بآجال الدفع ما يتعلق 

ي لإقتصاداعلاقة العون  إطار في ونزاهتها تحقيق شفافية المعاملات التجارية الفرع الثاني:

 بالمستهلك

بين قانون المنافسة و قانون حماية المستهلك، حيث أن مجال هذا في البداية ينبغي الخلط  لا  

شأ فيما بين المؤسسة من جهة، و المستهلك من جهة ثانية، بما الأخير هو تنظيم العلاقات التي تن

يتضمنه من أحكام حمائية لمصلحة المستهلك، بينما مجال تدخل قانون المنافسة هو العلاقات بين 

. إذ أن قانون حماية المستهلك يطغى عليه الجانب السوق نفس المؤسسات فيما بينها داخل

نون شكلي يهتم بالهيكل الخارجي للسوق من حيث تنظيمه الموضوعي بينما قانون المنافسة قا

وتنظيم علاقات المتعاملين الإقتصاديين فيما بينهم وبين المستهلك، أما قانون المنافسة فإنه يكفل 

 .2حماية المستهلك عن طريق اهتمامه بالسوق وبقواعد المنافسة المشروعة

في حد ذاتها سوف تصب في مصلحة  المنافسة الحرة التي يضمنها قانون المنافسةإن     

المستهلك، كما أن بعض الأحكام التي هي من صميم قانون حماية المستهلك من شأنها دعم نزاهة 

المنافسة، كما هو الشأن بالنسبة للإعلام بالأسعار والتعريفات شروط البيع المنصوص عليها في 

 .3تجاريةالمتضمن القواعد المطبقة على الممارسات ال 04/02القانون 

ع لك مفإنها كذ ،فيما بينهم الإقتصاديين الفواتير إجبارية بخصوص الأعوان وإذا كانت

 ،واءسى حد المستهلك إذا طلبها، فالفواتير تكون ضامنة لحقوق المستهلك والعون الإقتصادي عل

لزبون ومنه ا وما يتبعها من أثار لاسيما في مجال التسليم والضمان وكذلك خدمات ما بعد البيع،

 العونبوعند طلبه للفاتورة فإنه يتعرف على كل المعلومات الخاصة  .المتمثل في المستهلك

ت التخفيضاولسعر الإقتصادي )البائع( وكذا العملية التجارية من تاريخها و الكمية المكونة لها وا

ير أن ما غ والرسوم وغيرها، وهنا المعاملة التجارية القائمة واضحة وجرت في شفافية ونزاهة،

ة لعلاقايعاب على المشرع الجزائري هو جعلها اختيارية من طرف العون الإقتصادي، على عكس 

ها يطلب نمن بين تتباين وضعية المستهلكين بخصوص نفس العملية، وهنا يالاقتصادي الأعوانبين 

تحصل ي لاف وبين الذي لا يطلبها جهلا منه أو إهمالا أو حتى يراها غير مهمة ،فيتحصل عليها

انون ي القفالمعترف به  ت على نفسه دليل إثبات في المعاملات التجارية، وبالتالي يفو  عليها

 .منه  30بموجب المادة  التجاري

 : خاتمة

                                                
 .420راضية بن الشيخ و نساخ فطيمة، المرجع السابق،   1
لمنافسة، ماجستير  في القانون، كلية الحقوق ، جامعة عائشة مزاري، علاقة قانون حماية المستهلك بقانون ا 2

 .9، ص2013وهران، 
3 http://dr.sassane.over-blog.com/article-97075468.html تاريخ الإطلاع 2021/07/07 على 

 الساعة 13.51  
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، فيقع بها ملتعد الفواتير من أهم الوثائق التي تقع على عاتق الأعوان الاقتصاديين التعا

ع عون عامل مإذا كان مستهلكا، وإلزاميا إذا ت هايسلم ، متى طلبها الزبونعليهم واجب تحريرها

لكن  ها لها،وقد تدخل المشرع الجزائري في تنظيم أحكامها بالرغم من عدم تعريف  إقتصادي آخر.

، معمول بهيم الأك د على أن الفواتير لابد أن تكون نظامية وقانونية، وأن تحترم التشريع والتنظ

 ضفاءإوكذا  ،قوم بالدور المنوط به في مجال الإثباتوهي شروط وبيانات حتى يعتد بها، لت

 .ونزاهتها الشفافية على الممارسات التجارية

 فواتير تحريرلكن قد يقوم الأعوان ببعض الأفعال تعد من قبيل المخالفات لأحكام الفواتير ك

زاء جغير مطابقة أو مزورة أو وهمية أو حتى مجاملة، وهنا تدخل المشرع وألحق بكل فعل 

 المنافسةرية ومناسب له، بل وحتى متابعة جزائية إذا لزم الأمر، ليس في قانون الممارسات التجا

 التشريعي والتطور المشرع جهود رغمحتى في قوانين الضرائب والجمارك، و فحسب، بل

 عصية علىالمست الثقيلة الأمور من بالفواتير التعامل الأمر يزال لا المجال هذا في الحاصل

لق النزيهة التجارية الممارسة غياب أن بحيث الاقتصاديين، الأعوان  عند غائب مزال تجاري كخ 

 .ص السوقتت عدم كفايتها لمحو نقائالمتعاملين، ولأن وسائل قانون المنافسة أثب من الكثير

ر مارسات غيتفعيل نظام الفوترة للقضاء على الم وجوبفي هذا البحث هو   إليه ما توصلناو 

لجانب اع بأخذ بضرورة الإسرايسوقنا للقول ، وهو الأمر الذي وعلى مراحل ولو تدريجياالقانونية 

البحث  ومن خلال هذا الجانب الردعي.الدور الذي يلعبه تماشيا مع لأطراف، التوعوي لكل ا

  نقترح:

ب لابد من التشجيع المستمر والمتواصل من مختلف الجهات كمديرية التجارة والضرائ -

 . وتسليمها الفواتير تحريرالمنظبطين على الإقتصاديين خصوص الأعوان والجمارك ب

سعى تي، الذي كنولوجلابد من التعامل بالفواتير الإلكترونية لإضفاء الشفافية، ومواكبة التطور الت -

 الإدارات لتجسيده على مستوى مؤسساتها وهيئاتها.

منافسة لحقيق اتغير كافية ، من أجل ائية العقوبات الإدارية والجبائية والمتابعة الجز ما دام -

كية التشار في اطار تجسيد الديموقراطية التشاركيبالجانب  يلزم الأمر وجوب الأخذالمشروعة، 

 بين الإدارات المختصة والأعوان الاقتصاديين.

دية البعولقبلية البعض النصوص القانونية ولاسيما تلك الخاصة بالرقابة  الاعتبارلابد من إعادة  -

ستوى للمصالح المعنية، كأعوان الرقابة وقمع الغش على مستوى مديريات التجارة على الم

 نأولعل أهمها  بالفواتير، الالتزام، وتنسيق بينهما للحد من عدم الولائي، وأعوان إدارة الضرائب

رف طيستدرك المشرع جعل الأعوان الإقتصاديين مقيدين بتسليم الفواتير بشرط طلبها من 

  زبون.ال

 المراجعالمصادر وقائمة 

 باللغة العربية: -أولا

 :الكتب -أ(

 .2018 بلقيس، دار الجزائر، في الاقتصادي الضبط قانون جملين، بو وليد -(01

 :العلمية المقالات -ب(
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 ية،المجلةرو علاقتها بنزاهة الممارسات التجا يةالشفاف نساخ فطيمة، وبن الشيخ راضية  -(01

 2020،  05،العدد 57، المجلد ياسيةو الس يةوم القانونللعل يةالجزائر

 الحقوق كلية مية،يالأكاد للدراسات الباحث مجلة للفاتورة، القانوني النظام بوعزم، عائشة -(02
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 .2016 ،1 باتنة جامعة الخاص،
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 :والتنظيمية القانونية النصوص -د(

 :والأوامر القوانين -(01 -د(

ج ،  78 عدد ، ، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26في  الصادر  75/58مر رقم الأ -(01
ونيو ي 20في  الصادر  05/10القانون رقم بموجب  المعدل والمتمم، ، 1975لسنة ، 44ر عدد 

مايو  13 في الصادر  07/05قانون رقم الب، والمعدل والمتمم 2005لسنة  44، ج ر عدد 2005

 .2007لسنة  31، ج ر عدد 2007سنة 

دد ع ر  المتضمن القانون التجاري، ج، 1975سبتمبر  26 فيالصادر  75/59مر رقم الأ -(02

ر فبراي 6 في الصادر 05/02ن رقم ، المعدل والمتمم بالقانو1975ديسمبر  19في  الصادر  ،101

 .2005 لسنة 11عدد   ر ج ،2005
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،  19/07/2010في  الصادر  05-10المعدل والمتمم بالقانون  2003يوليو  20ريخ الصادرة بتا

 .18/08/2010، الصادرة بتاريخ 46ج ر عدد 

طة مارسة الأنش، المتعلق بشروط م2004أوت  14الصادر بتاريخ  04/08 رقم قانونال -(05

 .2004أوت  18الصادرة بتاريخ  52التجارية، ج ر عدد

 بتاريخ درالصا التجارية، الممارسات على المطبقة بالقواعد المتعلق 10/06 رقم القانون -(06

 04/02 لقانون والمتمم المعدل 18/08/2010 بتاريخ الصادرة ،46عدد ر ج ،15/08/2010

 41ر عدد  التجارية ، ج الممارسات على المطبقة للقواعد المحدد 06/2004/ 23 بتاريخ الصادر

 .2004يونيو  27الصادرة بتاريخ 

 .2021 المماثلة، المديرية العامة للضرائب، نشرة والرسوم المباشرة الضرائب قانون -(07

 :التنفيذية المراسيم -(02 -د(

 الفوترة بأشكال المتعلق 13/03/1990 بتاريخ الصادر 90/85 رقم التنفيذي المرسوم -(01-

الصادر  95/305يذي التنفالمرسوم  .14/03/1990 بتاريخ الصادرة 11 عدد ر ج وشروطها،



 بن عمور عائشة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، الصادرة بتاريخ 58، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة، ج ر عدد 1995أكتوبر  7بتاريخ 

8/10/1995. 

ير المحدد لشروط تحر 10/12/20005الصادر بتاريخ  05/468 رقم م التنفيذيوالمرس -(02

الصادرة  80عدد ر  وكيفيات ذلك، ج الإجماليةفاتورة الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم وال

 .11/12/2005بتاريخ 

 فئات وكذا ةالفاتور مقام تقوم التي الوثيقة لنموذج المحدد 16/66 رقم التنفيذي المرسوم -(03

 ،10 عدد ر ج ،16/02/2016 بتاريخ الصادر بها، بالتعامل الملزمون الاقتصاديين الأعوان

 .22/02/2016 بتاريخ الصادرة

 :الوزارية القرارات -(03 -د(

 فواتير أو رةالمزو الفواتير إعداد مفهوم بتحديد المتعلق 1/08/2013 في الصادر  القرار - -(01

 خبتاري الصادرة 30 عدد ر ج  عليها، المقررة العقوبات تطبيق كيفيات وكذا المجاملة

21/05/2014. 

 : الإلكترونية المواقع -ه(

01)- https://www.commerce.gov.dz/ar/politique-de-la-concurrence  

02)- https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/Introduction/Pages/What-is-e-invoicing.aspx   

03)- http://dr.sassane.over-blog.com/article-97075468.html    

 :الفرنسية باللغة -ثانيا

01)- Christian LOPEZ, Sanctions fiscales et facturations de complaisance, in Les 

sanctions administratives fiscales: Aspects de droit comparé, Coll. Finances 

publiques, Harmattan, 2006. 
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